
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ريعقـــا
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  :المبـدأ  
  

  
  

ن الأحكام القابلة للطعن بالمراجعة هي الأحكام إ

الإيجابية وليست الأحكام الصادرة بالرفض التي تكتسي 

مجلة الحقوق  جديد من 336صبغة وقتية حسب الفصل 

  .العينية 
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حكم عقاري صادر عن المحكمة العقارية 

  بدوائرها المجتمعة

  2003 جوان 3مؤرخ في 

  محمود الجعيدي/ صدر برئاسة السيد

  
أصدرت المحكمة العقارية بدوائرها 

وم ـة العمومية المنعقدة يـجلسالمجتمعة بال
محمود الجعيدي /  برئاسة السيد3/6/2003

  : ادةـالوكيل الأول وعضوية الوكلاء الس
محمد خنتاش ومنتصر مسلاتي ووجدي الهذيلي 

ة ـورمضانة الرحالي بمساعدة كاتبة الجلس
إيناس بالحاج عمر الحكم الآتي / الآنسة

  :هـنص
  

لمقدم بعد الإطلاع على مطلب المراجعة ا
الحوات المحامي لدى / من طرف الأستاذ

التعقيب نيابة عن بلدية نابل في شخص ممثلها 
القانوني ضد ورثة عاشور والزمني والحبيب 

بن رمضان والطويلي وحشيشة / ينوبهم الأستاذ
والزمني والعيساوي ورحومة وبوثلجة في 

 و 172الحكم الصادر في مطلبي الطعن عدد 
 عن المحكمة 2001ر  نوفمب17 بتاريخ 173

العقارية بتونس والقاضي بضم مطلب الطعن 
 وقبول 172 لمطلب الطعن عدد 173عدد 

الطعنين الصادرين من الحبيب وورثة عاشور 
 الصادر عن 449وإلغاء قرار الترسيم عدد 

الجنة الجهوية لتحيين الرسوم العقارية بولاية 
نابل والتشطيب على ترسيم البيع موضوع 

 13/10/1971طي المؤرخ في الكتب الخ
  . نابل534241وإبطال الرسم العقاري عدد 

  
وبعد الإطلاع على قرار السيد رئيس 

 28/2/2002المحكمة الصادر بتاريخ 
والقاضي بإحالة المطلب على الدوائر المجتمعة 

واستدعاء المعنيين بالمطلب لحضور جلسات 
  .الدوائر المجتمعة

  
  :بما يليوبعد المفاوضة القانونية صرح 

  
  :من حيث الشكل 

  
حيث أن طبيعة الترسيمات المأذون بها 
من قبل دائرة الرسوم المجمدة في ظل القانون 

 أفريل 27 المؤرخ في 1992 لسنة 39عدد 
 وقوتها الثبوتية المطلقة تنزلان الحكم 1992

الصادر بالترسيم منزلة حكم التسجيل وهو ما 
عة يؤدي بالضرورة إلى إمكانية طلب مراج

الحكم الصادر بالترسيم تطبيقاً لمقتضيات 
  .1992 من قانون 13الفصل 
  

وحيث تستمر المحكمة العقارية بعد 
 2001 لسنة 34إجراء العملر بالقانون عدد 

 في النظر في 2001 أفريل 10المؤرخ في 
الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن 
اللجان الجهوية لتحيين الرسوم العقارية 

صها من الجمود طبق أحكام القانون عدد وتخلي
 1992 أفريل 27 المؤرخ في 1992 لسنة 39

  ).2001 أفريل 10 من قانون 35الفصل (
  

ن ـة للطعـكام القابلـوحيث أن الأح
ة وليست ـام الإيجابيـة هي الأحكـبالمراجع

الأحكام الصادرة بالرفض التي تكتسي صبغة 
 جديد من مجلة 336وقتية حسب الفصل 

  .حقوق العينيةال
  

وحيث قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء 
 الصادر عن اللجنة 449قرار الترسيم عدد 

الجهوية لتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من 
الجمود ولاية نابل في مطلب التحيين عدد 

 والمتعلق بالرم 2/5/1995 بتاريخ 1937
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 والإذن تبعاً 2 تونس س510418العقاري عدد 
ب على ترسيم البيع موضوع لذلك بالتشطي

 13/10/1971الكتب الخطي المؤرخ في 
 نابل 534241وإبطال الرسم العقاري عدد 

 المتولد عن تنفيذ 294المتضمن للقطعة عدد 
القرار المطعون فيه وإرجاع الحالة القانونية لما 
كانت عليه والإذن لإدارة الملكية العقارية بتنفيذ 

  .ذلك
  

 فيه حكم سلبي وحيث أن الحكم المطعون
ووقتي لإمكانية تقديم المطلب للمحكمة العقارية 
لبت فيه من جديد متى تم تجاوز أسباب الرفض 

  .وتحتم بذلك رفض مطلب المراجعة شكلاً
  

وحيث في حالة الرفض تأذن الدوائر 
المجتمعة بالتشطيب على التنصيص الوارد 
بدفاتر المحكمة والتمادي على تنفيذ الحكم 

  .ه وتقرر حجز معلوم الخطيةالمطعون في
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 هي السلطة العامةالتي تبرمها يجار الإأن عقود 

عقود مدنية وليست عقوداً إدارية وتخضع لأحكام 

  كما تخضع منازعاتها للقضاء العاديالقانون العادي

   .وليس الإداري
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  وزارة العدل

  مجلس شورة الدولة

  38/2006رقم القرار 

  18/5/2006تاريخ القرار 

  

  القـرار
  ــ

  
تطلب أمانة بغداد الرأي من مجلس 

من ) رابعاً(شورى الدولة استناداً إلى أحكام البند 
لسنة ) 65(من قانون المجلس رقم ) 6(المادة 
 فيما إذا كانت عقود إيجار العقارات 1979

المسجلة باسم أمانة بغداد التي تبرم بينها وبين 
أشخاص عراقيين وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار 

 والمتعلقة 1986لسنة ) 32(أموال الدولة رقم 
بإدارة مرفق عام كالمسابح والمشاتل ومواقف 

احات بيع الغاز والاكشاك وغيرها السيارات وس
هل هي عقود إدارية أو أنها ليست من العقود 

  .الإدارية
  

يرى المستشار القانوني في مكتب أمين 
بغداد أن هذه العقود تعد عقوداً إدارية تخول 
الأمانة صلاحية إصدار قرارات إدارية دون 
الرجوع إلى المحاكم لتعديل شروط العقد بما 

 التزامات المتعاقد الآخر دون ينقص أو يزيد من
موافقته ، او إنهاء العقد حتى لو لم يرتكب 
المتعاقد معها أي خطأ أو مراقبته بتنفيذ شروط 
العقد أو توقيع جزاءات على المتعاقد الذي يمتنع 
أو يتأخر عن تنفيذ التزاماته كل ذلك وفق 
مقتضيات المصلحة العامة مع التزام الأمانة بقيد 

  .فعدم الانحرا
  

ويرى القسم القانوني في الدائرة الإدارية 
والمالية في الأمانة أن العقود التي تبرمها الأمانة 

مع الأشخاص ليست من العقود الإدارية لأن 
العقد الذي يبرم مع المستأجر يكون نتيجة 
للإجراءات المنصوص عليها في قانون بيع 
وإيجار وأموال الدولة والتي تبدأ بالإعلان 

 بالإحالة ، وأنها تستند إلى إرادتين وتنتهي
متوافقتين وبالتالي لا يمكن فسخها بطريق 

  رض من ـردة إلا إذا كان الغـالإرادة المنف
الفسخ هو لتحقيق المصلحة العامة ، وفي هذه 
الحالة فإن المتعاقد مع الأمانة له حق الرجوع 

 هأن كان لإلى القضاء للمطالبة بالتعويض 
حالة الفسخ للمصلحة العامة مقتضي وبإستثناء 

فإن فسخ العقد يجب أن يكون عن طريق 
من القانون ) 177(القضاء وفقاً لأحكام المادة 

  .المدني
  

حيث أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن 
ما يميز العقد الإداري عن عقد القانون الخاص 
ليس المعيار الشكلي المتمثل في كون شخص 

بل يلزم من أشخاص القانون العام طرفاً فيه 
ين يتصلان ـر أساسـبالإضافة إلى ذلك تواف

بموضوع العقد من حيث وجوب اتصال العقد 
 الإدارة وسائل القانون بمرفق عام وأن تستخدم

  .العام في شأن العقد
  

وحيث أن محل هذه العقود لا يرق إلى 
مستوى المرفق العام الذي يؤدي نشاطه إلى 
اشباع حاجات عامة للمواطنين أو تقديم سلع أو 

  .خدمات للجمهور
  

وحيث أن أمانة بغداد عند إبرامها للعقود 
ة المستوضح في شأنها لا تبرمها باعتبارها سلط

عامة بل شخصاً عادياً مع شخص عادي آخر 
ولهذا فأنها لا تتمتع بامتيازات السلطة العامة 
مثل سلطة تعديل العقد بإرادتها المنفردة وحق 
انهائه دون موافقة المتعاقد معها وسلطة فرض 
الجزاءات على المتعاقد كما هو الحال بالنسبة 
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مة لعقد الاشغال العامة وعقد التزام المرافق العا
  .وعقد التوريد وغيرها

  
الأمانة يتم وفق وحيث أن إبرام عقود 

) 32(أحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 
   .1986لسنة 

  
محددة بمدة زمنية وحيث أن هذه العقود 

معينة ينص عليها في العقد بخلاف العقود 
الإدارية التي يخضع تنفيذها لمدة طويلة من 

  .الزمن
  

 العقود على أنه في وحيث ينص في هذه
حالة حصول خلاف بين طرفي العقد تكون 

المحاكم هي الأساس في حل الخلاف أو 
  .المنازعات المتعلقة بها

  
وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى 

  :المجلس
  

أن عقود إيجار العقارات المسجلة باسم 
أمانة بغداد والتي تبرم بينها وبين أشخاص 

يع وإيجار أموال عراقيين وفق أحكام قانون ب
 هي عقود مدنية 1986لسنة ) 32(الدولة رقم 

وليست إدارية وتخضع لأحكام القانون الخاص 
كما تخضع منازعاتها للقضاء العادي وليس 

  .الإداري
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  :المبـدأ  
  

  
  

إن قيود السجل العقاري تؤلف قانوناً الدليل اللازم 

والأكيد على الملكية العينية العقارية ويقتصر مفعول 

قيد الإشارة على إحاطة الغير علماً بوجود نزاع حول 

  .حق الملكية 
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  ى الدولةمجلس شور

  16/2/2000 تاريخ 186قرار رقم 

  5949/94رقم المراجعة 

   بقنايا–بلدية جل الديب / نجلا أبو جودة 

  
  :الهيئة الحاكمة 

  
 خليل  :والمستشارانإسكندر فياض   : الرئيس  

  .أبورجيلي وسميح مداح 
  

تنـازل   – صفة لتقديم المراجعة     -   :أصول
 الملـك   عن جزء من عقار لـصالح     

اة بشأنه أمام القـضاء      مداع –العام  
 تقديم المراجعة من واضع     –العدلي  

إشارة الدعوى العقارية على صحيفة     
 عدم تأثير وضع الإشـارة      –العقار  

 تقديم المراجعة   –على صفة المالك    
  . ردها –من غير ذي صفة 

  
إن قيد إشارة دعوى متعلقة بعقار على 
صحيفته العقارية، لا ينال بحد ذاته من ملكية 

 على إسمه ، ولا ينشئ صفة المالك من قيد
للمدعي، ويعتبر الشخص الذي قيدت الملكية 
على إسمه في السجل العقاري ، مالكاً لها تجاه 

 السجل العقاري تؤلف قانوناً الجميع إذ أن قيود
الدليل اللازم والأكيد والوحيد على الملكية 
العينية العقارية ، ويقتصر مفعول قيد الإشارة 

الغير علماً بوجود نزاع حول حق على إحاطة 
  .الملكية 

  
   اللبنانيباسم الشعب

  
  إن مجلس شورى الدولة ،

بعد الإطلاع على أوراق الملف وعلى 
تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض 

  .الحكومة
  

بما أن السيدة نجلا أبو جوده تقدمت 
بواسطة وكيلها القانوني باستدعاء مراجعة 

 17/8/1994ريخ سجل دى هذا المجلس بتا
 ، طلبت فيه إبطال 5946/94تحت الرقم 

 بقنايا في -القرار الصادر عن بلدية جل الديب
 متضمناً قبول تنازل 16 برقم 10/5/1994

 بقنايا عن خمسماية متراً 84مالك العقار رقم 
مربعاً من مساحته لضمها إلى الأملاك العامة ، 

  :وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والنفقات
.........  
  

  بناء على ما تقدم ،
  

  :في صفة المستدعية 
   

بما أن المستدعية تسند صفتها لتقديم 
المراجعة الراهنة إلى كونها قد تقدمت بوجه 

 ضم إلى –مالك العقار المتنازل عن قسم منه 
 –الأملاك العامة بموجب القرار المطعون فيه 

بدعوى ترمي إلى إقرار حقها بتملكه بالالحاق، 
دونت إشارة هذه الدعوى على الصحيفة وقد 

  .العينية العقارية العائدة له 
  

وبما أن قيد إشارة دعوى متعلقة بعقار 
 من على صحيفته العقارية لا ينال بحد ذاته

ملكية من قيد على إسمه ولا ينشئ صفة المالك 
للمدعي ، ويعتبر الشخص الذي قيدت الملكية 

لها تجاه على إسمه في السجل العقاري مالكاً 
الجميع إذ أن قيود السجل العقاري تؤلف قانوناً 
الدليل اللازم والأكيد والوحيد على الملكية 
العينية العقارية ، ويقتصر مفعول قيد الإشارة 
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على إحاطة الغير علماً بوجود نزاع حول حق 
  .الملكية 
  

وبما أنه ينبني على ما تقدم أن المستدعية 
 قانوناً حق المداعاة لا تحوز الصفة التي تخولها

  .في النزاع المثار في هذه المراجعة 
  

وبما أن انتفاء صفة المستدعي يفضي 
إلى رد المراجعة شكلاً ، ولم تعد هناك حاجة 

  .للبحث في الأسباب المثارة 
  

  
  

  لـذلك ،
  

وبعد المذاكرة حسب الأصول يقرر 
  :بالإجماع 
  

تدعية ـين المسـرد المراجعة ، وتضم
  .نفقات الرسوم وال

  
قراراً أعطى وأفهم علناً بتاريخ صدوره 

   .2000في السادس عشر من شباط 
  

   
  
   
  

 
 


